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رسـالة مؤرخـة ٢٠ آذار/مـارس ٢٠٠٣ موجهـــة إلى رئيــس مجلــس الأمــن مــن 
 الممثل الدائم للولايات المتحدة 

بدأت قوات التحالف بعمليات عسـكرية في العـراق. وهـذه العمليـات ضروريـة نظـرا 
ــرارات  للخروقـات الجوهريـة المسـتمرة الـتي اقترفـها العـراق لالتزاماتـه بـترع السـلاح بموجـب ق
مجلـس الأمـن ذات الصلـة، ومنـها القـــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). إن العمليــات ضخمــة وســتؤمن 
الامتثال لهذه الالتزامات. وستتخذ قواتنا، في تنفيذها لهذه العمليات، جميع التدابـير الاحترازيـة 

المعقولة لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين. 
إن الإجـراءات الـتي يجـري اتخاذهـا مـأذون ـا بموجـب قـرارات مجلـس الأمـن، ومنـــها 
ـــــراق  قراريـــه ٦٧٨ (١٩٩٠) و ٦٨٧ (١٩٩١). فـــالقرار ٦٨٧ (١٩٩١) فـــرض علـــى الع
سلسـلة مـن الالتزامـات، الـتي تشـمل، بـالأخص، التزامـات بـترع السـلاح علـى نطـاق واســع، 
وهـي الـتي شـكلت شـروط وقـف إطـلاق النـار المقـــرر بموجبــه. ولقــد كــان أمــرا مســلما بــه 
ومفهوما منذ أمد بعيد أن أي خرق جوهري لهذه الالتزامات يزيل الأساس الذي يرتكز عليـه 
وقف إطلاق النار ويعيد تحريك التكليــف باسـتخدام القـوة الـوارد في القـرار ٦٧٨ (١٩٩٠). 
هذا هو الأساس الذي قام عليه استخدام التحالف للقوة في الماضي والذي قبلـه مجلـس الأمـن، 
مثلما يدل على ذلك، مثلا، إعلان الأمين العام في كانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٣، علـى أثـر قيـام 
العراق بخرق جوهري للقرار ٦٨٧ (١٩٩١)، بأن قوات التحـالف تلقـت مـن الـس الولايـة 

التي تخولها استخدام القوة وفقا للقرار ٦٧٨ (١٩٩٠). 
ولا يزال العراق في حالة خرق جوهري لالتزاماته بترع السلاح بموجب القـرار ٦٨٧ 
(١٩٩١)، وهـو مـا أكـد عليـه الـــس في قــراره ١٤٤١ (٢٠٠٢). فــالس، إذ تصــرف في 
إطار السلطة المخولة له في الفصل السابع من ميثـاق الأمـم المتحـدة، قـرر بالإجمـاع أن العـراق 
كان ولا يزال في حالة خرق جوهري لالتزاماته وذكّر بتحذيراته المتكررة للعراق أنــه سـيواجه 
ـــد منــح القــرار العــراق بعــد ذلــك  عواقـب خطـيرة نتيجـة لانتهاكاتـه المسـتمرة لالتزاماتـه. وق
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�فرصـة أخـيرة� للامتثـال، لكنـه نـص تحديـدا علـى أن انتـهاكات العـــراق لالتزاماتــه بموجــب 
القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) والتي تقضي بتقديم بيان دقيق واف وكامل عن الحالة الراهنـة لجميـع 
جوانـب برامجـه المتعلقـة بأسـلحة الدمـار الشـامل، وبالامتثـال لهـذا القـرار والتعـاون الكـــامل في 

تنفيذه، إنما ستشكل خرقا جوهريا إضافيا. 
لقد قررت حكومة العراق عدم الإفادة من فرصتـها الأخـيرة الـتي منحـها إياهـا القـرار 
١٤٤١ (٢٠٠٢) وارتكبـت بشـكل واضـح انتـهاكات إضافيـة. ونظـرا للخروقـــات الجوهريــة 
ـــف إطــلاق النــار وبذلــك فــإن  الـتي ارتكبـها العـراق فقـد بطـل الأسـاس الـذي يقـوم عليـه وق

استخدام القوة مأذون به بموجب القرار ٦٧٨ (١٩٩٠). 
لقد رفض العراق تكرارا، وعلى مدى فترة طويلـة مـن الزمـن، الاسـتجابة للمبـادرات 
ـــال  الدبلوماسـية، والجـزاءات الاقتصاديـة، وغيرهـا مـن الوسـائل السـلمية الهادفـة إلى تحقيـق امتث
العراق لالتزاماته بترع السلاح وبالسماح بإجراء تفتيـش كـامل لأسـلحة الدمـار الشـامل لديـه 
والبرامج المتصلة ـا. ولـذا فـإن العمليـات الـتي تضطلـع ـا قـوات التحـالف هـي الـرد الملائـم. 
وهي خطوات لازمة للدفاع عن الولايات المتحدة واتمع الـدولي مـن التـهديد الـذي يشـكله 
العراق، ولإعادة إرسـاء السـلام والأمـن الدوليـين في المنطقـة. فمـن شـأن أي تأخـير إضـافي أن 

يتيح للعراق، بكل بساطة، مجال مواصلة تصرفه الخطر غير المشروع. 
إن حكومة العراق هي التي تتحمـل كـامل المسـؤولية عـن العواقـب الوخيمـة لتحديـها 

قرارات مجلس الأمن. 
وأكـون ممتنـا لتفضلكـم بتعميـم نـص هـذه الرسـالة بوصفـها وثيقـة مــن وثــائق مجلــس 

الأمن. 
(توقيع) جون د. نيغروبونتي 

 


